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أن يقســد دراســلى علــي نحــو الــيه ةياــاق ماخيــة اتفاقيــة خــور عبــد الله ومــا  فــي اــلا المقــا  ارتــ ا الباحــث المستتلص  
رافقها من آثار، ثد معالجة الانعكاسات القانونية والسياسية الملرتبة عليها، مـ  ةبـراا اللحـديات اللـي اايراـا اـلا اللن ـيد 

خيكليـة البحـث ومحلـوا ، ونيـان فإن اـل  المراجعـة تسـعي ةلـي عـر   عليىو  ،البحري في مواجهة حقوق العراق السيادية
   أبرا الملاح ات اللي يمكن أن تاار حو  ما أورد  الباحث من آراء واسلنلاجات

 ، حدود بحرية، القانون الدولي.الوطنية سيادةالبحرية، الملاحة الخور عبد الله،  :كلمات مفتاحية
Abstract In this article, the researcher decided to divide his study in a manner that 

clarifies the nature of the Khor Abdullah Agreement and its associated effects, then 

addresses its legal and political implications, highlighting the challenges posed by this 

maritime regulation to Iraq's sovereign rights. Accordingly, this review seeks to present 

the structure and content of the research, and to outline the most prominent observations 

that can be raised regarding the researcher's opinions and conclusions. 

Keywords: Khor Abdullah, maritime navigation, national sovereignty, maritime borders, 

international law. 

تناو  الباحث موضوعاً علي قدر عاٍ  من الأامية القانونية والسياسية في العلاقات الدولية، لما تمالى مس لة  المقدمة :
فهل  القاية  ،الوطنية للعراق ونمصالحى الاقلصادية الاسلراتيجيةالملاحة في خور عبد الله من صلة وثيقة بالسيادة 
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لا تقف عند حدود تن يد الملاحة البحرية فحسب، بل تلجاوا ذلك ةلي كونها تمس حق العراق في منفل  البحري 
 قليمية والدولية.كونها عاملًا مؤثراً في علاقاتى الإبالاضافة الي الوحيد تقريباً، بما يجعلها قاية سيادة واوية وطنية، 

ولا ريب أن النزاع الملعلق بحدود العراق البحرية م  الكويت، يعد من أبرا الأمالة علي اللداخل بين القانون      
تداعيات ملشابكة تلصل بقرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل  الا النزاع أفرااذ ، وطنيةالدولي والسياسة ال

ومن انا تبرا أامية البحث في كونى يلامس ةحدا القاايا اللي  ،قانون الدولي للبحارالساب  من الميااق، ونقواعد ال
 .علي ار  الواق   بالمعالجة الفقهية الكافية في الدراسات العراقية، علي الرغد من ثقلها السياسي والقانوني يلد تح 
يه ةيااق ماخية اتفاقية خور عبد الله وما امية الملقدمة، ارت ا الباحث أن يقسد دراسلى علي نحو الفي ضوء الِأ     

رافقها من آثار، ثد معالجة الانعكاسات القانونية والسياسية الملرتبة عليها، م  ةبراا اللحديات اللي اايراا الا اللن يد 
ن فإن ال  المراجعة تسعي ةلي عر  خيكلية البحث ومحلوا ، ونيا عليىو  ،البحري في مواجهة حقوق العراق السيادية

 أبرا الملاح ات اللي يمكن أن تاار حو  ما أورد  الباحث من آراء واسلنلاجات، وذلك في الفقرتين الآتيلين:
 ، حدود بحرية، القانون الدولي.الوطنية سيادةالبحرية، الملاحة الخور عبد الله،  :كلمات مفتاحية

 الفقرة الاولى : هيك ية البحث :
في مبحاين حقوق العراق في الملاحة البحرية طبقاً لاتفاقية خورعبدالله وانعكاساتها الدولية (( الباحث موضوع ))تناو  

المبحث "جاء ، فقد ا بايجاا الافكار ذات الصلة بلغة سلسلة لايصعب علي القارئ ادراك ماامينهامعر  فيه
من  "ماخية اتفاقية خور عبد الله" عنوانليمهد للإطار العام اللي تدور حولى ةشكالية البحث، ةذ خصى الباحث ب "الأول

" نبلة تاريخية تناو   الأولالمط ب وقد تواع المبحث علي مطلبين رئيسيين: ، خلا  مقارنة تاريخية وقانونية وسياسية
ةلي ت صيل مشكلة الحدود بين العراق والكويت منل بداياتها، ن خلالى مسعي الباحث اذ  "حدود العراقية الكويلية عن ال

وصولًا ةلي  1932وما تلا  من مراسلات  1913مسلعرضاً عدداً من الاتفاقيات والمعاادات بدءاً من اتفاق عام 
اللغوي جم  بين اللعريف تناو  الباحث عر  الموضوع عبر الوقد  ،وما أعقبها من أامات ملكررة 1963اتفاقية 

والاصطلاحي لمفهوم الحدود من جهة، ونيان أاميلها السياسية والاسلراتيجية من جهة أخرا، قبل أن انلقل ةلي 
ونعد الا  ،اصطناعية( وما الرتب علي كل منها من ةشكالات في اللطبيق الدوليو  عر  أنماط الحدود )طبيعية

ياسي للعراق والكويت في مراحل مخللفة، موضحاً كيف الل صيل الن ري، عرّج الباحث علي الموقف القانوني والس
الإقليمية علي مس لة ترسيد الحدود، خصوصاً م  الدور البريطاني المباشر اللي كان و الدولية  انعكست موااين القوا 

 .لى أثر بالغ في تكريس واق  لد يكن منصفاً للعراق
اللعريف من المبحث الاو  اللي جاء بعنوان " مفهوم اتفاقية خور عبدالله" ركز الباحث علي  المط ب الثانيوفي    

انا اعلمد الباحث أسلوناً يجم  و  ،الجغرافي للخور واملداداتى الطبيعية وصولًا ةلي دور  الحيوي بالنسبة للموانئ العراقية
خلفية اللي أفات ةلي توقي  الاتفاقية بين العراق والكويت بين اللعريفات الجغرافية والبحرية والقانونية، ثد عرّف بال

انلقالًا من جسدت  خورعبدالله وقد أظهر الباحث أن اتفاقية، 2013ومصادقة البرلمان العراقي عليها عام  2012عام 
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"المرور  ةدارة عراقية خالصة للخور ةلي ةدارة مشلركة م  الكويت، كما أشار الباحث ةلي ارتباط الاتفاقية بمفهوم
 البريء" في القانون الدولي للبحار، موضحاً كيفية تقييد سيادة الدولة الساحلية بقواعد دولية تنّ د حركة الملاحة.

من الدراسة والموسوم بـ" اللن يد القانوني لاتفاقية خورعبدالله وحق العراق في المبحث الثاني  عمد الباحث في 
قانوني لاتفاقية خور عبد الله من خلا  تحليل قرارات مجلس الأمن الملعلقة بلرسيد البعد الالملاحة البحرية " الي بيان 

، ففي مطلبين أساسيينوذلك في  الحدود بين العراق والكويت، فالًا عن مناقشة حق العراق في الملاحة البحرية
 -مروراً بالقرار رقد  -1991 لسنة  687-بدءاً بالقرار رقد  ركّز الباحث علي قرارات مجلس الأمن ) "المط ب الأول"

( اللي أرست الإطار القانوني للرسيد الحدود بين العراق 1993لسنة  833 -انلهاءً بالقرار رقد -1992لسنة  773
بوصفى محطة فاصلة بعد حرب الخليج الاانية، موضحاً كيف  "687 رقد" بدايةً القرارالباحث فقد عر  ،  والكويت

كويت وحدوداا المعلرف بها، وكلف الأمد الملحدة بمهمة وض  آلية للخطيط الحدود، بما الا القرار اسلقلا  ال قرأ
ونين الباحث أن الا القرار اتسد بفرضية المنلصر علي المهزوم، ةذ لد الرك للعراق  ،في ذلك منطقة خور عبد الله

 خيار اللفاو  الحر، بل ألزمى بقبو  صيغة اللرسيد تحت طائلة العقونات.
اللي أسس لجنة أممية ملخصصة للرسيد الحدود بإشراف خبراء  1992لسنة  773 رقد ةلي القرارالباحث قل ثد انل

 دوليين، مشيراً ةلي اعلرا  العراق علي صلاحيات اللجنة خصوصاً فيما العلق بالحدود البحرية، واعلبار  أن عمل
لسنة  833لد اُؤخل بعين الاعلبار، أما القرار  الا وقد أوضه الباحث أن رفض العراق ،سياسي أكار منى فني اللجنة
فقد تناو  النلائج النهائية لأعما  اللجنة، اللي اعلمدت في عملها علي الخرائط البريطانية والوثائق الدولية  1993

 القرار جاء ليكرّس واقعاً جداداً، مايراً الا وقد خلص الباحث ةلي أن  ،أكار من اعلماداا علي الخرائط العراقية
 ةشكاليات سيادة العراق علي خور عبد الله، ةذ حصر منافل  البحرية الايقة أصلًا وجعلها خاضعة لقيود أممية. 

في ضوء اللحكيد الدولي بشكل عام واتفاقية  حق العراق في الملاحة البحريةليعالج " "المط ب الثانيفي حين جاء " 
وقد وضّه أن العراق بصفلى  ،خور عبد الله من قيود علي العراقونين ما فرضلى اتفاقية  خور عبد الله بشكل خاص" ،

، كان يفلر  أن يح ي 1982من اتفاقية الأمد الملحدة لقانون البحار لعام  70دولة "ملاررة جغرافياً" وفق المادة 
ضعفت الا الحق، من ةلا أن الاتفاقية أ ،منفل البحري الوحيدالبامليااات تليه لى الاسلفادة من خور عبد الله باعلبار  

خلا  تحويل ةدارة القناة ةلي صيغة مشلركة، وحرمان العراق من ممارسة بعض م اار السيادة كرف  علمى علي 
 . السفن الأجنبية عند دخولها ميااى

الباحث بحاى بخاتمة تناو  فيها النلائج اللي توصل لها والمقلرحات اللي اسلهدف منها ايجاد بعض واخيراً ،اخللد 
 .حلو  للمسائل الماارة في البحثال

 الفقرة الثانية: تقييم البحث من الناحية الشك ية:
لا شك أن الجوانب الشكلية لأي عمل أكاديمي لا تاااي الجوانب الموضوعية في أاميلها، ةلا أن ذلك لا يقلل من 

وما سيلد اللطرق ةليى انا يعد من  ،تعمل علي ت طير المحلوا وتن يمىفهي  في البحوث العلمية،لاسيما دوراا،
 :الأخطاء البحاية الواضحة اللي لا خلاف حولها، ومن أبرااا
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 اللسلسلية اراعي لد ةذ جمي  صفحات البحث، في الهوامش لأرقام ترتيبى عدم اللزمى الدقى عند الباحث اُؤخل علي -1
 للبحث الأكاديمي العر  انل ام من يُاعف الشكلي الخلل الا واكلا ،ومال 3و2و1في اللرقيد واي  الصحيحة

 لامان الملن كامل عبر اتساقى من والل كد اللرقيد مراجعة بالباحث الأجدر فكان المصادر، تلب  عند القارئ  ويُرنك
 .واناباطى اللوثيق سلامة

كما أسطر من غير فاصلة،  6–5النص يحلوي علي جمل طويلة تلجاوا أحياناً ف ، ضعف علامات اللرقيد واللنقيط -2
مما يجعلها أقرب ةلي  -الفرة الاولي والاانية– 361وصفحة -ثالااً – 360وصفحة –الفقرة الاانية-359في صفحة 

 . تدفق سردي يصعب اسليعابى
 القارئ  تمكن رقمية وسيلة أو ةلكلرونياً  رابطاً  ارفق أن دون  علمية ندوة ةلي( 4)اامش 356صفحة  في أشار الباحث -3

 المصادر من اكلا نوع في اللقليدية الورقية بالإشارة فالاكلفاء ومحلوااا، الندوة تفاصيل علي المباشر الاطلاع من
 منشورة علمية فعاليات ةلي الإشارة لاسيماعند للبحث، الأكاديمية القيمة من وياعف اللوثيق، في شكلياً  يمال قصوراً 

 .الإلكلرونية الوسائط عبر ملاحة أو
 نفس ةلي ليشير( 4) الهامش في عاد ثد معين، مصدر ةلي 359في صفحة ( 3) اامش في أشار الباحث أن يلاحظ -4

 نفسى" "المصدر بعبارة( 4) اامش اوثق أن الشكلية الناحية من فالصواب سابق" "مصدر بعبارة اكلفي لكنى المصدر،
 سابقة ملعددة مصادر بوجود قد اواد تعبير"مصدرسابق" فاسلخدام مباشرة، المرج  ذات علي واردة الإشارة لكون 

 .1و 2اامش  357الأكاديمي، وكللك الحا  في صفحة  اللوثيق دقة من وياعف
 في مبرر غير تكرار ةلي أدا اللي الأمر المحلوا، للات مللاليين اامشين( 362) الصفحة في أورد الباحث  -5

 الاامنة المادة نص "ان ر الآتي النحو علي دقيقة بصياغة واحد اامش في الإشارة بى توحيد الأجدر فكان اللوثيق،
  ". 1982 لعام البحار قانون  اتفاقية من

 قام ( ةذ366( في صفحة)1الباحث عدم مراعاة الدقة في كلابة تفاصيل بعض الهوامش كما في اامش) اوخل علي -6
 المنهجي اللرتيب يُعلمد أن الأصه والصفحة وكان المجلد رقد ةلي الإشارة أغفل كما العدد، رقد قبل النشر سنة بلكر
، كللك الحا  في " رقد الصفحة ثد السنة، العدد، المجلد، رقد المجلة، اسد البحث، عنوان الباحث، اسد: الآتي

( حيث اغفل الباحث كلابة عنوان البحث بالصورة الصحيحة واي " الخطر الموجب للانقاذ 368( صفحة )1اامش)
الخطر -القوانين العرنية والاتفاقيات الدولية "وانما اكلفي بلكردراسة مقارنة في ضوء بعض –والمساعدة البحرية 

بالاضافة الي عدم اللزامى الدقة في توثيق تفاصيل المصدر الاخرا -الموجب للانقاذ والمساعدة البحرية دراسة مقارنة
 من رقد المجلد والعدد وسنة والنشر

 الفقرة الثالثة: تقييم البحث من الناحية الموضوعية :
لا يخفي أن موضوع الملاحة البحرية في خور عبد الله يمال ةحدا القاايا القانونية والسياسية البالغة الحساسية في 

 ،، لا سيما لما لى من صلة مباشرة بالسيادة الوطنية ونمصاله العراق الاقلصادية(الكويلية –العراقية)العلاقات 
بالمعالجة الكافية في  يفي الدراسات القانونية المعاصرة، ةذ لد يح ويحسب للباحث الكريد أنى تناو  موضوعاً نادراً 
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وقد وفق الباحث في جم  المادة العلمية  ،الفقى العراقي مقارنة ب اميلى البالغة في الواق  العملي وفي السياسات الدولية
اتفاقية خور عبد الله من مصادر ملعددة، سواء عبر اسلعرا  قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أم من خلا  تحليل 

 ..وما ترتب عليها من نلائج
في ةبراا أن الاتفاقية لد تكن مجرد وثيقة حدودية، وإنما ترتبت عليها نلائج تلعلق قد افله كما لا يخفي أن الباحث 

ثراءً من والا ما أكسب البحث بعداً نقدياً مهماً وجعلى أكار  ،بحق العراق في الملاحة وحرية اسلخدام ممراتى البحرية
 مجرد عر  وصفي للاتفاقية.

ولما كان من المسلد بى أن أي دراسة قانونية لا تخلو من بعض الملاح ات، فقد ارت انا أن نوجز أبرا ما يمكن 
 ةثارتى بخصوص الا البحث، علي النحو الآتي:

بين العراق والكويت  يةعلي الدور البريطاني في رسد الحدود وتوقي  الاتفاق(359-358في الصفحات )ركّز الباحث  .1
العر  ظل عاماً ومقلصراً علي الإشارة ةلي أن بريطانيا الا ةلا أن  ،ولا سيما في مرحلة ما بعد الانلداب البريطاني

 ،ثائق تاريخية أصليةبو ما اؤخل علي الا الطرق أنى لد ادعد  ،لعبت دوراً محورياً في فر  ال  الحدود وتابيلها
اللي كان يمكن أن  ،نشورة في الأرشيف الوطني البريطاني أو ملكرات واارة الخارجية البريطانيةالوثائق البريطانية المك

الا القصور جعل الحجة في الا الجزء أقرب ةلي السرد اللاريخي العام، وأفقداا و  ،تمنه الا الجانب قوة توثيقية أكبر
  .العمق العلمي المطلوب في دراسة قانونية تبحث في نزاع دولي معقد

حيزاً لمناقشة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بلرسيد الحدود في المطلب الاو  من المبحث الااني  أفرد الباحث -2
لماامين القرارات، دون اللعمق في مناقشة  السرديوالملاحة في خور عبد الله، ةلا أن الطرق جاء أقرب للوصف 

اذ كان من الاجدر في الا  ،سلقرة في القانون الدولي العامأو تعارضها م  المبادئ الم م ال  القراراتمدا انسجا
)اللي رسد الحدود بشكل نهائي بين العراق والكويت(  833أن يعقد الباحث مقارنة بين قرار مجلس الأمن رقد السياق 

بين  النزاع الحدودي"ونين المبادئ اللي اسلقر عليها قااء محكمة العد  الدولية في قاايا مشابهة، مال قاية 
أن ترسيد الحدود الدولية يخا  لمبدأ من خلا  حكمها المحكمة فيى أكدت اللي  "(1986)عام بوركينا فاسو ومالي 

أن علي اعلبار  ،أي أن الحدود الاسلعمارية السابقة يجب أن تبقي كما اي بعد الاسلقلا " اسلقرار الحدود الموروثة "
كما  بحلة، ويجب أن الد وفق مبادئ القانون وليس عبر قرارات سياسيةقاية ذات طبيعة قاائية تمال ترسيد الحدود 

محكمة العد   وأكدت (2001لعامقاية قطر/البحرين حصل في اتفاقية خور عبدالله، وفي قاية مماثلة اخرا )
لو اسلشهد ، ف ةوالاتفاقيات الدولية السابق "الاسلعما  الفعلي " حقوق السيادة البحرية لقطر، مسلندة ةلي مبادئ الدولية

كان بإمكانى أن ابين أن مجلس الأمن عندما فر  اللرسيد الحدودي بين العراق بهل  السوابق القاائية لالباحث 
، قد تجاوا دور  السياسي ةلي عمل قاائي لا ادخل في اخلصاصى، مما ااير جدلًا حو  833والكويت بقرار  
 .مشروعية القرار

مس لة السيادة البحرية العراقية بعد اتفاقية خور عبد الله، ااني من المبحث الااني في المطلب التناو  الباحث  -3 
المرجعية الدولية الأاد باعلباراا  ،1982لكنى لد الوس  في رنطها م  أحكام اتفاقية الأمد الملحدة لقانون البحار لعام 
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حرية "م  المواد الملعلقة بـ  خورعبدالله لد اوضه الباحث مدا انسجام أو تعار  نصوص اتفاقيةف ، في الا المجا 
لد الطرق كما  "،الميا  الإقليمية والمناطق الاقلصادية الخالصةاللي يحكد "ن ام الأو م   "الملاحة في الممرات الدولية

المنصوص عليها في اتفاقية البحار، واللي كان يمكن أن  "عدم جواا الإضرار بمصاله الدو  الأخرا "الباحث لمس لة 
وظف لإبراا كيف أن ةقامة ميناء مبارك الكبير قد قيد عملياً من قدرة العراق علي اسلخدام موانئى ويشكل ةخلالًا تُ 

 بمبدأ حسن الجوار البحري.
في خاتمة البحث، أورد الباحث مجموعة من اللوصيات المهمة اللي تبيّن حرصى علي رنط الدراسة بالواق   -4

فعلي سبيل الماا ، دعوة الباحث ةلي "ةعادة  ،اللوصيات اتسمت بالعمومية العملي، غير أن صياغة بعض ال 
دعد بآليات قانونية أو سياسية ان تاللفاو  بش ن الاتفاقية" اي توصية ذات قيمة سياسية عالية، لكنها جاءت دون 

ية ببيان السبل الملاحة ال  اللوصالباحث  تعزيز، فكان الافال ان محددة يمكن أن تشكل ةطاراً عملياً لهل  الدعوة 
أوطلب  ،1969اللجوء ةلي المفاوضات الانائية وفق أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاادات لعام  ك مكانيةأمام العراق، 

أو حلي اللفكير في ةحالة النزاع ةلي محكمة العد  ، اللحكيد الدولي ةذا ما اتفق الطرفان علي آلية تحكيد خاصة
أن يقلرق الاجدر بالباحث الكريد كللك كان ، اسلشاري أو حكد ملزم ةذا ما تد الاتفاق م  الكويتالدولية بطلب رأي 

، ولا سيما المواد الملعلقة بحل 1982الاسلفادة من الآليات اللي تليحها اتفاقية الأمد الملحدة لقانون البحار لعام 
فإن ضعف اللحداد في ، وعليى ق في الواق  العمليالنزاعات البحرية، مما كان سيجعل توصياتى أكار قابلية لللطبي

بعض المقلرحات يشير ةلي حاجة البحث ةلي قدر أكبر من الدقة في الصياغة النهائية للنلائج واللوصيات، حلي 
 .يكون أكار ةقناعاً لدا المشرّع أو صان  القرار

 لاسيما الدراسة، بموضوع الصلة ذات وضيحيةالل الرسوم أو بالخرائط بحاى يغني لد أنى الباحث علي واخيراً اؤخل -5
 وضوق من يحد البصرية الأدوات ال  ومكاني، فغياب جغرافي بعد ذات بطبيعلها بحرية قاايا الناو  البحث وأن

 خرائط توظيف بالباحث الأجدر للنص،وكان واللحليلية المكانية الأبعاد اسليعاب علي القارئ  قدرة من وياعف الطرق
 .والإقناع العمق من مزيدًا البحث وتُكسب الن ري  الجانب تدعد توضيحية أشكا  أو

 الصاتمة:
 ةيااق في الباحث بللى اللي الكبير الجهد من ولا للبحث، العلمية القيمة من اُنقص لا ملاح ات من أوردنا  ما ةن

 معلومات من البحث تامنى ما تكمل جدادة بإضافة الإسهام خلالها من قصدنا وإنما موضوعى، من ملعددة جوانب
 .القانونية الدولية والوطنية الساحة أغنت ثرية
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